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الزواج

عقد الزواج :عقد بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن غايته تتفرع إلى فرعين :

1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة

2- النسل (م 3 /ف1)

كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها :

عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع؛ فبمجرد انعقاده ترتب عليه الأثر المباشر لانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد انعقاده.

فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات تُمهد لعقد الزواج باعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خصوصية تميزه عن باقي العقود.

حيث أن آثاره لا ترفع ولأنهُ (عقد الزواج) من الأمور التي يفترض دوامها مدى الحياة فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن يريد الاقتران بها وبقدر ما يكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأة أيضاً .

أحكام الخطبة

1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .

2- مجرد العدول

عنها بفسخها قد لا يكون سبباً للتعويض .

3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .

4- الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فإذا كان مدفوع على حساب المهر يعاد إلى الرجل، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية التقصيرية ، فإذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لا يستعيد من المهر هداياه كي لا يجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .

تعدد الزوجات في القانون

لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط بإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :

1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من واحدة .

2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءٌ كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ. ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:

أ- إذا كانت المرأة الثانية أرملة .

ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته.

الباب الثاني 

أركان العقد وشروطه

أركان العقد:

للعقد أربعة أركان وهي الرجل والمرأة والقبول والإيجاب، فالإيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على انصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني للدلالة على انصراف أرادته بقبول ما أوجبه الطرف الأول .

وقد يصدر الإيجاب والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما؛ نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الاحتمالات التي تؤثر على صحته، فقد أتفقوا على أن العقد يصبح إذا وقع بلفظ (زوجتُ) أو ( أنكحتُ) من المخطوبة أو من ينوب عنها .

واختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج أو النكاح كالهبة والبيع وغير ذلك .

-
قال الحنفية : يجوز العقد بكل ما دلَ على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك والهبة والبيع والإباحة والإحلال إن كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج.

-
قال الإمامية : يجب أن يكون الإيجاب بلفظ ( زوجتُ) أو ( أنكحتُ) وبصيغة

الماضي، ولا ينعقد بغيرها، ولا بغير مادة الزواج أو النكاح ولأن صيغة الماضي تدلل على الجزم .

واشترط الإمامية والشافعية والحنابلة : الفورية في العقد وهو أن يقع القبول عقب الإيجاب ومن غير فاصل .

وقال الحنفية : لا يشترط الفورية ، فلو أرسل رجل إلى امرأة كتابا يخطبها فيه وهو غائب فأحضرت شهوداً وقرأت عليهم الكتاب ، وقالت ( زوجتهُ نفسي ) يتم الزواج .

وكما يصح العقد باللغة الفصحى ، فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية إذا جرى العرف على استعمالها ( جوزتك ، ملجتك) ، والأصل في الإيجاب والقبول أن يكون بالعبارة الصريحة ، فإذا تعذرت تلك العبارة وتكون بالكتابة ، واتفقوا على أن الأخرس يكتفى منهُ بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة .

شروط انعقاد عقد الزواج :

لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وقانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين ، شروط الانعقاد و شروط الصحة .

شروط الانعقاد:

1- الأهلية الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيراً أو مجنوناً.

2- سماع كل من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .

3- أتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .

4- موافقة الإيجاب بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .

5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لا ينعقد العقد. وهذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.

شروط الصحة :

1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وإقرارا لشأنهِ ودفعا للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على اشهار الزواج والاحتفال به وهو شرط جمهور الفقهاء ، فقد أتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الزواج لا ينعقد إلاّ بشهود والحنفية ، بحضور رجلين أو رجل وامرأتين ، أما عند الإمامية فيستحب الأشهاد على الزواج فلا يجب ، ويشترط في الشهود الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان الزوجان مسلمين.

2- - التأبيد في الزواج : من شروط تسجيل عقد الزواج في المحكمة أن يكون غير محدد بوقت معين لأنهُ من العقود التي يفترض دوامها مدى الحياة .

3- مباشرة الولي لعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فإذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ موافقة الولي .

واذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل ضرراً من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بامرأة بناءً على عقد فاسد ، تترتب عليه بعض الآثار، وهي :

أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .

ب- تثبت بهِ حرمة المصاهرة.

ج- تجب بهِ العدة الشرعية.

د- يثبت بهِ النسب.

و- لا يكون التوارث بين الزوجين.

الشرط المقترن بالعقد / قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الالتزام والوفاء بهِ وهذا ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) وغير مشروع كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، وعند الإمامية : لو اشترطت الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليه ولا يمنعها من الخروج متى شاءت وإلى أين تريد أو أن لا يطلقها أو يكون الطلاق بيدها أو لا يرثها ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع مقتضى العقد، يبطل الشرط ويصح العقد لأن الشرط غير مشروع ، أما إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها أو يسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معا ، ولكن ، إذا أخلفْ لا يحق لها الفسخ ، ولو أمتنعت عن الانتقال معهُ في مثل تلك الحالة تستحق جميع الحقوق الزوجية من النفقة وما إلى ذلك .

شروط العاقدين ( الزوج والزوجة)

وفقا للمذاهب الفقهية الإسلامية :

أتفقوا على شرط العقل والبلوغ في الزواج إلا مع الولي وعلى خلو الزوجين من المحرمات الدائمة والمؤقتة المانعة من الزواج .

• أتفقوا على وجوب التعيين ، فلا يصح القول : زوجتك أحدى هاتين البنتين ، ولا زوجتُ أحد هذين الرجلين.

• أتفقوا على وجوب الرضا والاختيار وعدم انعقاد الزواج مع الإكراه إلا الحنفية فأنهم قالوا : ينعقد الزواج بالإكراه.

• قال الإمامية والحنفية : يثبت الزواج بالإقرار مع العقل والبلوغ فالعاقلة البالغة إذا أقرت بالزواج وصدقها الزوج يثبت الزواج .

